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 الباب الأول: الأحكام العامة

 المادة الأولى

يحــدد هــذا الــدليل الخطــوات التنفيذيــة للأعمــال الماليــة والمحاســبية فــي الجمعيــة، ويطبــق علــى الإيــرادات والمصــروفات 
والأصــول والمخـــزون والرواتــب والتقــارير والاســتثمارات وســـائر والمشــتريات والعقــود والحســابات البنكيـــة والعهــد والــذمم 

 العمليات المالية.

 المادة الثانية

يستند هذا الدليل إلى اللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات المالية ولائحة المشتريات واللائحة الأساسية للجمعية، وتطبق 
 ل الأموال والإبلاغ عن المخالفات كل في نطاقه.السياسات الخاصة بجمع التبرعات وتعارض المصالح ومكافحة غس

 المادة الثالثة

 يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

 . المدير المالي: الشخص المعين أو المكلف بإدارة الشؤون المالية التنفيذية والإشراف على أعمالها.١

 شراف والرقابة المالية دون مباشرة التنفيذ المالي اليومي.. المشرف المالي: عضو مجلس الإدارة الذي يتولى الإ٢

 . المحاسب: الشخص المكلف بإثبات العمليات ومسك السجلات وإعداد القيود والتسويات والتقارير والبيانات المحاسبية.٣

والتنفيـذ والرقابـة فــي . مصـفوفة الصـلاحيات الماليـة: الوثيقـة التـي تحـدد مســتويات الإعـداد والمراجعـة والرفـع والاعتمـاد ٤
 العمليات المالية.

ــل والموافقــات وغيرهــا مــن ٥ . المســتندات المؤيــدة: العقــود والفــواتير وأوامــر الشــراء ومحاضــر الاســتلام وإشــعارات التحوي
 الوثائق المثبتة للعملية.

 نشاط أو إدارة.. مركز التكلفة: الوحدة المحاسبية التي تربط الإيرادات والمصروفات ببرنامج أو مشروع أو ٦

 الباب الثاني: التسجيل والسجلات المحاسبية

 المادة الرابعة

لا تسجل عملية مالية ولا ينفذ صرف أو إثبـات أصـل أو التـزام إلا مـن واقـع مسـتند أصـلي أو إلكترونـي موثـوق يوضـح أطـراف 
 العملية وتاريخها ومبلغها وغرضها والبند ومركز التكلفة ومسار الموافقة.

 لخامسةالمادة ا

يفصل بين طلب العملية وإعدادها ومراجعتها واعتمادها وتنفيـذها وتسـجيلها بمـا يمنـع انفـراد شـخص واحـد بالـدورة الماليـة 
 كاملة. وعند الغياب أو شغور وظيفة يصدر تكليف مكتوب يحدد المدة والصلاحيات.
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 المادة السادسة

ــد المــزدوج، ويســتخدم دليــل الحســابات ومراكــز التكلفــة يثبــت المحاســب العمليــات علــى أســاس الاســتحقاق وبطريقــة الق ي
 المقررة لكل برنامج أو مشروع أو منحة أو نشاط رئيسي.

 المادة السابعة

ترقم أوامر القبض والصرف والشراء والعهد ومحاضر الاستلام والجرد وغيرها من المستندات تسلسليا أو إلكترونيا بمـا يمنـع 
 الموثق.التكرار أو الاستبدال غير 

 المادة الثامنة

إذا تبين خطأ في قيد معتمـد، يصـححه المحاسـب بقيـد عكسـي أو تصـحيحي مسـتقل يبـين سـبب التصـحيح وتاريخـه ومرجعـه، 
 ويراجعه المدير المالي قبل اعتماده في النظام.

 المادة التاسعة

ليـة وفقـا لسياسـة الاحتفـاظ بالوثـائق تحفظ السجلات والمستندات وملفات الحسـابات والعقـود والفـواتير والمراسـلات الما
 وإتلافها المعتمدة في الجمعية.

 المادة العاشرة

تقيد صلاحيات النظام المحاسبي والملفات المالية على من تتطلب مهامهم الوصول إليها، ولا تستخدم حسـابات أو كلمـات 
 ة واحدة على الأقل كل سنة.مرور مشتركة، وتراجع الصلاحيات عند التعيين أو النقل أو إنهاء الخدمة ومر

 المادة الحادية عشرة

تؤخذ نسخ احتياطية من البيانات المالية وتحفظ في موقع منفصل عن النسـخة التشـغيلية، ويختبـر اسـترجاعها بصـورة دوريـة، 
 ويقيد الوصول إليها بالمخولين.

 المادة الثانية عشرة

يانات المتبـرعين والمسـتفيدين والمعلومـات المحاسـبية غيـر المنشـورة تعامل البيانات البنكية والرواتب والعقود والأسعار وب
 بسرية، ولا يفصح عنها إلا في حدود العمل والمتطلبات النظامية.

 الباب الثالث: الموازنة التقديرية

 المادة الثالثة عشرة

والمشـتريات وخطـط التنفيـذ فـي  ترفع الوحدات ومسؤولو البرامج احتياجات السنة التالية وتقديرات الإيـرادات والمصـروفات
 المواعيد التي تحددها الإدارة التنفيذية، مع بيان مبررات التقديرات.

 المادة الرابعة عشرة

يجمع المدير التنفيذي، بالتنسيق مع المدير المالي والمحاسب ومسؤولي البرامج، التقـديرات ويعـد مشـروع الموازنـة، ويبـين 
 مج والمشروعات والمشتريات الرأسمالية والالتزامات والتدفقات النقدية المتوقعة.فيه الإيرادات والمصروفات والبرا
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 المادة الخامسة عشرة

يعرض مشروع الموازنة على المشرف المالي واللجنة المالية والإدارية، ثم على مجلس الإدارة لاعتماد المشـروع ورفعـه إلـى 
 الجمعية العمومية لإقراره.

 المادة السادسة عشرة

ذ الصرف في حدود الموازنة، وتخضع المناقلات والمصـروفات غيـر المدرجـة للحـدود والمسـارات المحـددة فـي مصـفوفة ينف
 الصلاحيات المالية، مع بيان مصدر التغطية قبل إنشاء الالتزام.

 المادة السابعة عشرة

إذا تـأخر اعتمـاد الموازنـة الجديـدة، يجـوز بقـرار مـن مجلــس الإدارة الاسـتمرار مؤقتـا فـي سـداد الالتزامـات الضـرورية والمتكــررة 
 والعقود القائمة، ولا يبدأ برنامج أو التزام جديد إلا بقرار يحدد مصدر تمويله.

 المادة الثامنة عشرة

يعد المدير المالي توقعا للتدفقات النقدية يبين الأرصدة والتحصيلات والمـدفوعات والالتزامـات القادمـة، ويحدثـه عنـد تغيـر 
 الالتزامات. الإيرادات أو المصروفات أو مواعيد

 المادة التاسعة عشرة

يعد المحاسب تقرير مقارنة بين الفعلي والموازنة بحسب البنود والبرامج ومراكز التكلفة، ويراجعه المدير المالي ويرفـع وفـق 
 دورة التقارير الواردة في مصفوفة الصلاحيات المالية.

 المادة العشرون

 البرامج أو الالتزامات، تعد موازنة معدلة وتعتمد بالطريقة المقررة للموازنة الأصلية.إذا طرأ تغير جوهري على الإيرادات أو 

 الباب الرابع: الإيرادات والمقبوضات

 المادة الحادية والعشرون

عنــد ورود مبلــغ إلــى أحــد حســابات الجمعيــة، يثبــت المحاســب العمليــة مــن واقــع إشــعار التحويــل أو كشــف البنــك أو المســتند 
 حدد مصدر الإيراد والغرض والبرنامج أو المشروع ومركز التكلفة.المؤيد، وي

 المادة الثانية والعشرون

 تثبت اشتراكات العضوية ضمن إيرادات الجمعية من واقع مستندات التحصيل والقيد المحاسبي.

 المادة الثالثة والعشرون

ناة المسـتخدمة، وتحفـظ بيانـات العمليـة بمـا يسـمح بمطابقتهـا مـع الحسـاب تصدر للتبرعات إيصالات أو إشعارات بحسب الق
 البنكي والقيد المحاسبي.
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 المادة الرابعة والعشرون

تفصل التبرعات والمنح المقيدة محاسبيا عن الأموال غير المقيدة، ولا يصـرف منهـا إلا للغـرض المحـدد فـي شـرط المتبـرع أو 
 اتفاقية المنحة أو الترخيص.

 الخامسة والعشرون المادة

عند استلام تبرع عيني، يحرر محضر أو إيصال يبين الصنف والكمية والحالة والغرض، ويثبت محاسـبيا بالقيمـة التـي تقضـي بهـا 
 المعايير، ثم يدرج في سجل الأصول أو المخزون بحسب طبيعته.

 المادة السادسة والعشرون

عمليات الصرف منها بما يبين الجهة أو الغرض الذي صرفت له ويتيح تثبت أموال الزكاة في حساب وسجل مستقلين، وتوثق 
 مراجعة كل حركة على الحساب.

 المادة السابعة والعشرون

يفــتح لكــل منحــة أو اتفاقيــة تمويــل ملــف يتضــمن خطــاب المــنح أو العقــد والموازنــة والشــروط ومواعيــد الصــرف والتقــارير 
 ئي للمنحة.والأرصدة، وتحدث بياناته حتى الإقفال النها

 المادة الثامنة والعشرون

ــتم التحقــق مــن مصــدره وتحديــد  إذا ورد مبلــغ تعــذر تحديــد مصــدره أو غرضــه، يقيــد فــي حســاب معلــق ولا يســتخدم حتــى ي
 معالجته المحاسبية.

 المادة التاسعة والعشرون

صــيلي للحصــيلة النقديــة والعينيــة، بعــد انتهــاء حملــة جمــع تبرعــات، تعــد الإدارة الماليــة كشــف الحســاب والتقريــر المــالي التف
 ويرسل إلى الجهة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الحملة.

 المادة الثلاثون

لا تســتقبل الجمعيــة التبرعــات النقديــة يــدا بيــد، وتــتم المقبوضــات الماليــة مــن خــلال الحســابات البنكيــة والقنــوات النظاميــة 
 المخصصة لها.

 والثلاثونالمادة الحادية 

يعد كشف دوري بأعمار الذمم المستحقة للجمعية يبين الجهة المدينة والمبلـغ وتـاريخ الاسـتحقاق وحالـة التحصـيل والإجـراء 
 المتخذ، وترفع الذمم المتأخرة وفق مصفوفة الصلاحيات المالية.

 المادة الثانية والثلاثون

ثيق إجراءات التحصيل وسبب التعذر، واستكمال المسار المحـدد فـي لا يتنازل عن حق مالي للجمعية ولا يعدم دين إلا بعد تو
 مصفوفة الصلاحيات المالية، وإثبات الأثر المحاسبي للعملية.

 الباب الخامس: الحسابات البنكية
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 المادة الثالثة والثلاثون

ــق بالطريقــة نفســها، ولا  ــة باســم الجمعيــة بقــرار مــن مجلــس الإدارة، وتغل يســتخدم حســاب شخصــي تفــتح الحســابات البنكي
 لاستقبال أموال الجمعية أو سداد التزاماتها.

 المادة الرابعة والثلاثون

تكــون التعــاملات علــى الحســابات البنكيــة بتوقيــع مشــترك وفقــا للائحــة الماليــة، ويحــدد مجلــس الإدارة المفوضــين، وتنفــذ 
 ض.الصلاحيات البنكية ضمن حدود مصفوفة الصلاحيات المالية وقرارات التفوي

 المادة الخامسة والثلاثون

تمنح لكل مسـتخدم صـلاحية بنكيـة مسـتقلة بحسـب وظيفتـه، ويفصـل بـين إنشـاء المسـتفيد وإنشـاء الحوالـة واعتمادهـا، ولا 
 يجوز مشاركة كلمات المرور أو أجهزة ورموز التحقق.

 المادة السادسة والثلاثون

ورقـم حسـابه وسـبب التعامـل معـه ومطابقـة الحسـاب بالعقـد أو لا ينشأ مستفيد بنكي إلا بعد التحقق من اسمه النظـامي 
 الفاتورة أو المستند المثبت، ولا ينشئ الشخص المستفيد ويعتمده منفردا.

 المادة السابعة والثلاثون

بعد اكتمال مستندات الصرف ومسار الاعتمـاد، تنفـذ الحوالـة إلـى الحسـاب النظـامي للمسـتفيد، ويحفـظ إشـعار التحويـل مـع 
 دات العملية ويربط بالقيد المحاسبي.مستن

 المادة الثامنة والثلاثون

إذا استخدم الشيك، يحرر باسم المستفيد الأول، ولا يصدر لحامله أو على بياض أو دون غطاء مالي، وتوثق الشيكات الملغاة 
 أو المفقودة وإجراءات إيقافها.

 المادة التاسعة والثلاثون

يجوز فتح حساب بنكي مستقل لمشروع أو منحة أو حملة إذا اشترطت الجهة المانحة أو الترخيص ذلك، أو قرر مجلس الإدارة 
 الحاجة إلى الفصل المالي، ويخضع الحساب لضوابط التوقيع والتسجيل والتسوية والرقابة المطبقة على حسابات الجمعية.

 المادة الأربعون

يعد المحاسب تسوية شهرية مستقلة لكل حساب بنكي بمطابقة الرصيد الدفتري بكشف البنك وتحديـد العمليـات المعلقـة 
 ات والتحويلات غير المثبتة، ويراجع المدير المالي التسوية وتتابع الفروق حتى إقفالها.والرسوم والإيداع

 الباب السادس: المصروفات والرواتب

 المادة الحادية والأربعون

يبــدأ الصـــرف بطلـــب يبـــين المســـتفيد والغـــرض والمبلـــغ والبنــد والمشـــروع ومركـــز التكلفـــة والمســـتندات المؤيـــدة. ويتحقـــق 
تمــال المسـتندات، ويراجــع المــدير المـالي الجانــب المــالي، ثـم تســتكمل الموافقــة والتنفيـذ وفقــا لمصــفوفة المحاسـب مــن اك

 الصلاحيات المالية.
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 المادة الثانية والأربعون

تســدد المــدفوعات إلــى الحســاب النظــامي للمســتفيد بالتحويــل البنكــي أو وســيلة الــدفع الإلكترونيــة أو الشــيك. ولا تحــول 
 أو متعاقد إلى حساب لا يثبت ارتباطه به.مستحقات مورد 

 المادة الثالثة والأربعون

تعتمـد المصــروفات المدرجــة وغيــر المدرجــة والمنــاقلات وفقــا للحـدود المحــددة فــي مصــفوفة الصــلاحيات الماليــة، ولا تجــزأ 
 فاتورة أو عقد أو طلب شراء بقصد تغيير مستوى الاعتماد أو طريقة الشراء.

 لأربعونالمادة الرابعة وا

تراجع الالتزامات الدورية الناشئة عـن العقـود والخـدمات قبـل كـل دفعـة للتحقـق مـن اسـتمرار العقـد وصـحة المبلـغ، ويوقـف 
 الصرف عند انتهاء العقد أو تغير الخدمة إلى أن يصحح الاستحقاق.

 المادة الخامسة والأربعون

قـــد، وكانـــت مرتبطـــة بمرحلـــة أو عمـــل محـــدد، وتســـتكمل لا تصـــرف دفعـــة مقدمـــة لمـــورد أو متعاقـــد إلا إذا نـــص عليهـــا الع
 الضمانات متى اشترطها العقد أو مصفوفة الصلاحيات.

 المادة السادسة والأربعون

إذا تكبد عامل أو متطوع مصروفا لمهمة سبقت الموافقة عليها، يقدم المسـتندات المؤيـدة وإثبـات تنفيـذ المهمـة، ويـودع 
 كمال المراجعة والاعتماد.التعويض في حسابه البنكي بعد است

 المادة السابعة والأربعون

يعـد المحاســب مسـير الرواتــب والمسـتحقات مــن واقـع العقــود وبيانـات الحضــور والإجـازات والاســتقطاعات، ويراجعـه المــدير 
 المالي ويعتمده المدير التنفيذي، ثم ينفذ السداد وفق التفويض البنكي.

 المادة الثامنة والأربعون

ــة، ولا يعتمــد المــدير التنفيــذي تعــرض مســتح قات المــدير التنفيــذي علــى مجلــس الإدارة وفــق مصــفوفة الصــلاحيات المالي
 مستحقاته لنفسه.

 المادة التاسعة والأربعون

تثبت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والاستقطاعات والرسوم والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الالتزامات النظامية متى 
 سدد في مواعيدها وتحفظ الإقرارات وإثباتات السداد.انطبقت، وت

 المادة الخمسون

عند اكتشاف خطأ أو ازدواج أو صرف زائد أو عدم تنفيذ المقابل المتفق عليـه، توقـف الدفعـة إن أمكـن، ويطالـب بالاسـترداد 
 أو تجري المقاصة النظامية، ويثبت ما تم في السجلات مع ربطه بالعملية الأصلية.

 لسابع: المشتريات والعقودالباب ا
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 المادة الحادية والخمسون

تبــدأ عمليـــة الشــراء بطلـــب مـــن الوحــدة الطالبـــة يبــين الصـــنف أو الخدمـــة والكميــة والمواصـــفات والقيمــة التقديريـــة والبنـــد 
 والبرنامج وموعد الحاجة، ولا ينشأ التزام على الجمعية قبل استكمال الموافقة على الطلب.

 لخمسونالمادة الثانية وا

تضــع الوحــدة الطالبــة المواصــفات الفنيــة لاحتياجاتهــا بصــورة واضــحة ووافيــة، ويســتعان بــالمختص الفنــي إذا تطلبــت طبيعــة 
 الصنف أو الخدمة ذلك، ولا توجه المواصفات لمورد بعينه دون مبرر فني.

 المادة الثالثة والخمسون

اردة فــي لائحــة المشــتريات، وتطبــق حــدود الاعتمــاد والتعاقــد تحــدد طريقــة الشــراء وفقــا للحــدود والحــالات والإجــراءات الــو
 الواردة في مصفوفة الصلاحيات المالية دون إعادة تحديدها في هذا الدليل.

 المادة الرابعة والخمسون

عند الشراء بالممارسة أو المناقصة، توثق العروض المقدمة وأسماء الموردين المشاركين وأسـس المفاضـلة ونتيجتهـا، وفقـا 
 للإجراءات المحددة في لائحة المشتريات.

 المادة الخامسة والخمسون

تقارن العروض المستوفية من حيث السعر والمواصفات ومدة التنفيذ والضـمان والشـروط الفنيـة والتجاريـة، وإذا اختيـر عـرض 
 غير الأقل سعرا فيبين سبب الاختيار.

 المادة السادسة والخمسون

قبــل إصـدار أمــر شـراء أو عقــد بعـد اســتكمال الاعتمـاد، ويبــين فيـه نطــاق التوريـد أو العمــل والقيمــة  لا يبـدأ التوريــد أو التنفيـذ
 والمدة وشروط الدفع والاستلام والضمان وما يلزم بحسب طبيعة العملية.

 المادة السابعة والخمسون

ومطابقــة الحســاب البنكــي  قبــل التعاقــد، يتحقــق مــن الاســم النظــامي للمــورد وســريان الســجل أو التــرخيص بحســب نشــاطه
 لاسمه، وتطبق إجراءات العناية الواجبة الإضافية إذا استوجبتها سياسات مكافحة غسل الأموال.

 المادة الثامنة والخمسون

ــة  ــات والحال ــد الاســتلام وتطــابق مــع أمــر الشــراء أو العقــد مــن حيــث المواصــفات والكمي تفحــص المشــتريات والخــدمات عن
 لام بمحضر، ولا يتولى شخص واحد اعتماد الشراء والاستلام النهائي.والأسعار، ويثبت الاست

 المادة التاسعة والخمسون

إذا كانــت الأصــناف غيــر مطابقــة للمواصــفات، تســلم للمــورد ويحــرر تقريــر بعــدم المطابقــة ويرفــع لاتخــاذ الإجــراء الــلازم وفقــا 
 للائحة المشتريات.
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 المادة الستون

أو نطاقه إلا بمستند يوضح سبب التعـديل وأثـره المـالي والزمنـي، ويعتمـد التعـديل مـن الجهـة لا تعدل قيمة العقد أو مدته 
 صاحبة الصلاحية وفقا لقيمته وطبيعته.

 المادة الحادية والستون

تتابع مدد الضمان والصيانة والكفالات والجزاءات الـواردة فـي العقـود، وتوثـق المطالبـات والإعفـاءات والتسـويات المتعلقـة 
 في ملف التعاقد. بها

 المادة الثانية والستون

يحفــظ لكــل عمليــة شــراء أو تعاقــد ملــف يضــم الطلــب والموافقــات والعــروض والمفاضــلة والعقــد أو أمــر الشــراء والفــواتير 
 ومحاضر الاستلام والضمانات وإشعارات الدفع والمراسلات وأي تعديلات على العقد أو أمر الشراء.

 المادة الثالثة والستون

مســك ســجل للعقــود يبــين الأطــراف والقيمــة والمــدة ومواعيــد التجديــد والــدفعات والضــمانات، وســجل للمــوردين يتضــمن ي
 بياناتهم الأساسية وتقييم الأداء والملاحظات الجوهرية.

 الباب الثامن: العهد والذمم والضمانات

 المادة الرابعة والستون

يتعـذر سـداد مصـروفاتها مباشـرة، علـى أن يبـين طلـب العهـدة اسـم يجوز صرف عهدة مؤقتة لموظف لتنفيذ مهمـة محـددة 
 المستلم والمبلغ والغرض والمدة وطريقة التسوية، وتستكمل الموافقات وفق مصفوفة الصلاحيات المالية.

 المادة الخامسة والستون

ة ورد الرصـيد غيـر المسـتخدم تسوى العهدة فور انتهاء الغرض وخلال المدة المحددة في قرارها، بإرفاق المسـتندات المؤيـد
 إلى حساب الجمعية، ولا تصرف عهدة جديدة لمن لديه عهدة مستحقة لم تسو إلا بقرار مسبب.

 المادة السادسة والستون

إذا أنشئت عهدة مستديمة، يحدد قرار إنشائها سقفها والمصروفات التي يجوز دفعها منها ومسؤولها وطريقـة استعاضـتها 
 لتجزئة المشتريات أو تجاوز طرق الدفع.وجردها، ولا تستخدم 

 المادة السابعة والستون

تجـرد العهــد النقديـة المســتديمة دوريــا وبصـورة مفاجئــة، ويطـابق الرصــيد الفعلــي مـع الســجل والمسـتندات، ويثبــت أي فــرق 
 بمحضر ويرفع للتحقق واتخاذ الإجراء المناسب.

 المادة الثامنة والستون

ى عامل أو متطوع في حساب مستقل، وتتابع تسويتها، ولا تجـرى مقاصـة مـن مسـتحقاته إلا إذا تقيد أي مبالغ مستحقة عل
 سمح النظام أو العقد واستكملت الموافقة اللازمة.
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 المادة التاسعة والستون

ـــاريخ  ـــر بصـــورة مســـتقلة، وتحفـــظ مســـتنداتها ويتـــابع ت ـــات والودائـــع والكفـــالات التـــي تقـــدمها الجمعيـــة للغي تســـجل التأمين
 ستحقاقها واستردادها أو تسويتها وفقا للعقد.ا

 المادة السبعون

توثــق الضــمانات والكفــالات والتأمينــات التــي يقــدمها المــوردون والمتعاقــدون، وتتــابع صــلاحيتها ومــددها وقيمتهــا وشــروط 
 المطالبة بها حتى انتهاء الالتزام.

 المادة الحادية والسبعون

رة الماليــة لتحديــد المخصــص المحاســبي الــلازم وفــق المعــايير، ولا يترتــب علــى تكــوين تراجــع الــذمم المتــأخرة فــي نهايــة الفتــ
 المخصص التنازل عن حق الجمعية في التحصيل.

 الباب التاسع: الأصول والمخزون

 المادة الثانية والسبعون

ه وتكلفتـه ومصــدر عنـد اقتنـاء أصـل ثابـت، يقيـده المحاسـب فـي سـجل الأصــول ويثبـت وصـفه ورقمـه وموقعـه وتـاريخ اقتنائـ
 تمويله وحالته والمسؤول عنه، ويوضع رقم تعريفي على الأصل متى كان قابلا للترقيم.

 المادة الثالثة والسبعون

يثبت المحاسب الأصل بالتكلفة المؤيدة بالمستندات، ويحتسب الإهلاك وفقا للأعمار الإنتاجية، وتراجع قيمة الأصل وحالتـه 
 دل على انخفاض قيمته.عند الجرد أو عند ظهور ما ي

 المادة الرابعة والسبعون

تسلم الأجهزة والمعدات والأصول للعامل أو الوحدة بموجب نموذج عهدة يحدد الأصل وحالته ومكانه، ويثبت نقـل العهـدة 
 أو إعادتها أو فقدها أو تلفها في سجل الأصل.

 المادة الخامسة والسبعون

 ا في الموازنة أو استكمل اعتماد شرائه، ويقيد ويرقم قبل وضعه في الخدمة.لا يشترى أصل رأسمالي إلا إذا كان مدرج

 المادة السادسة والسبعون

عنـد الاســتغناء عــن أصـل أو اقتــراح بيعــه أو التبـرع بــه أو اســتبداله أو إتلافــه، توثـق حالتــه وســبب الاسـتغناء عنــه وقيمتــه عنــد 
 اللزوم، ثم يستكمل الاعتماد قبل إخراجه من السجل.

 لمادة السابعة والسبعونا

تحفـظ وثــائق الضـمان والصــيانة والتــأمين مـع ســجل الأصــل، وتتـابع أعمــال الصـيانة للأصــول التــي تعتمـد لهــا الإدارة التنفيذيــة 
 خطة صيانة.
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 المادة الثامنة والسبعون

الكميـات والوحـدات  يفحص المسؤول المخـتص الأصـناف عنـد اسـتلامها ويطابقهـا مـع أمـر الشـراء أو محضـر التبـرع، ثـم يثبـت
 ورقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية للأصناف التي تتطلب ذلك.

 المادة التاسعة والسبعون

تخــزن المســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة والتوعويــة وفقــا لتعليمــات التخــزين الخاصــة بهــا، وتثبــت تــواريخ الصــلاحية وأرقــام 
 اف التي لها تاريخ صلاحية.التشغيلات، ويصرف المخزون بحسب الأسبق انتهاء في الأصن

 المادة الثمانون

يصــرف المخــزون بموجــب طلــب أو إذن يحــدد الجهــة أو البرنــامج والكميــة والغــرض، ويحــدث الرصــيد فــي الســجل مباشــرة بعــد 
 الصرف.

 المادة الحادية والثمانون

ينفـرد المسـؤول عـن العهـدة بجـرد يجرى جرد فعلي شامل للأصول والمخزون مرة على الأقل فـي نهايـة كـل سـنة ماليـة، ولا 
 عهدته، وتثبت نتائج الجرد في محضر.

 المادة الثانية والثمانون

تطابق نتائج الجرد مع السجلات، وتحقق أسباب العجـز أو الزيـادة أو التلـف، ولا يثبـت قيـد معالجـة للفـروق إلا بعـد اسـتكمال 
 الموافقة المقررة في مصفوفة الصلاحيات المالية.

 الثة والثمانونالمادة الث

تعزل الأصناف المنتهية الصـلاحية أو التالفـة أو غيـر المأمونـة فـور اكتشـافها، ويمنـع اسـتخدامها أو توزيعهـا، ويـتم إتلافهـا أو 
 إعادتها بموجب محضر وبما يراعي المتطلبات الصحية والبيئية.

 الباب العاشر: الاستثمار

 المادة الرابعة والثمانون

اســتثماره، يعــد المحاســب البيانــات الماليــة اللازمــة، ويراجــع المــدير المــالي أثــر الاســتثمار علــى الســيولة  إذا تــوافر فــائض يــراد
 والالتزامات القائمة، ثم يرفع المدير التنفيذي المقترح وفق مصفوفة الصلاحيات المالية.

 المادة الخامسة والثمانون

ن الجهات المحددة في اللائحة الماليـة ومصـفوفة الصـلاحيات، ولا لا يبدأ أي استثمار قبل اعتماد قواعد وخطة الاستثمار م
 تستثمر أموال الزكاة، ولا تستخدم الأموال المقيدة في الاستثمار إلا إذا أجاز شرطها والأنظمة ذلك.

 المادة السادسة والثمانون

ة والمخـاطر والالتـزام بالخطـة، وتعـرض تثبت الاسـتثمارات ونتائجهـا محاسـبيا، ويراجـع المـدير المـالي القيمـة والعائـد والسـيول
 نتائج المتابعة على مجلس الإدارة ضمن التقارير المالية.
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 الباب الحادي عشر: التقارير والقوائم المالية

 المادة السابعة والثمانون

هـلاك قبل إقفال الفترة، يستكمل المحاسـب القيـود والتسـويات البنكيـة والعهـد والـذمم والاسـتحقاقات والمخصصـات والإ
 والجرد المتعلق بالفترة، ويراجع المدير المالي الأرصدة والفروق والقيود التصحيحية.

 المادة الثامنة والثمانون

 يعد المحاسب التقرير المالي الشهري وفقا لما تحدده اللائحة المالية، ويراجعه المدير المالي ويرفعه إلى المدير التنفيذي.

 المادة التاسعة والثمانون

المحاســب كــل ثلاثــة أشــهر تقريــرا عــن الأداء المــالي مقارنــة بالموازنــة، يتضــمن الانحرافــات وحركــة الحســابات وأرصــدة يعــد 
المشــروعات والمـــنح والالتزامـــات والتـــدفقات النقديـــة. ويراجعـــه المـــدير المــالي ويرفعـــه المـــدير التنفيـــذي، ثـــم يعـــرض علـــى 

 مشكلة ومجلس الإدارة وفق مصفوفة الصلاحيات المالية. المشرف المالي واللجنة المالية والإدارية إن كانت

 المادة التسعون

بعــد نهايــة الســنة، يســتكمل المحاســب التســويات والجــرد والمصــادقات ويعــد القــوائم الماليــة ومرفقاتهــا، ويراجعهــا المــدير 
 المالي وتراجع داخليا قبل تسليمها لمراجع الحسابات الخارجي.

 المادة الحادية والتسعون

جهـز المحاســب البيانـات والســجلات والمسـتندات اللازمــة لمراجــع الحسـابات الخــارجي، ويراجعهـا المــدير المـالي وترفــع وفــق ي
 مسار الصلاحيات، وتثبت القيود أو التعديلات الناتجة عن المراجعة قبل إصدار القوائم النهائية.

 المادة الثانية والتسعون

لــس الإدارة، ثــم ترفــع إلــى الجمعيــة العموميــة يعــرض الحســاب الختــامي والقــوائم الماليــة وتقريــر مراجــع الحســابات علــى مج
 لاعتمادها.

 المادة الثالثة والتسعون

تعد الإدارة التنفيذية التقرير المالي السنوي عن مصادر الأموال وأوجه استخدامها وأداء البرامج والمشـروعات والمصـروفات 
 رض مع القوائم المالية.الإدارية والانحرافات والأموال المقيدة والالتزامات والاستثمارات، ويع

 المادة الرابعة والتسعون

بعد اعتماد القوائم من الجمعية العمومية، يزود مجلس الإدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غيـر الربحـي بالحسـاب الختـامي 
 والتقارير المالية المدققة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 المادة الخامسة والتسعون

لإدارة التنفيذيــة ملاحظــات مراجــع الحســابات وتعــد خطــة معالجــة تحــدد الإجــراء والمســؤول والمــدة، ويتــابع المــدير تــدرس ا
 المالي تنفيذ الملاحظات المالية وترفع حالة المعالجة إلى مجلس الإدارة حتى إقفالها.
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 المادة السادسة والتسعون

د اعتمادها وفي المواعيد المقررة، مع عـدم نشـر البيانـات الشخصـية تنشر القوائم والتقارير والإفصاحات التي يجب نشرها بع
 أو التجارية أو المعلومات التي يمنع الإفصاح عنها.

 الباب الثاني عشر: الرقابة والمخالفات

 المادة السابعة والتسعون

والمسـؤول وموعـد المتابعـة،  تعد الإدارة التنفيذيـة سـجل المخـاطر الماليـة وتثبـت فيـه المخـاطر والضـوابط القائمـة والإجـراء
 وتعرض المخاطر الجوهرية على مجلس الإدارة.

 المادة الثامنة والتسعون

تراجع مخاطر الاحتيال وسوء الاسـتخدام فـي التحصـيل والصـرف والمشـتريات والرواتـب والمخـزون والأنظمـة البنكيـة، وتوثـق 
 الضوابط التي اتخذت لمنعها أو كشفها.

 نالمادة التاسعة والتسعو

إذا كانت للعضو أو العامل أو أحد أقاربـه أو منشـأة مرتبطـة بـه مصـلحة فـي معاملـة ماليـة أو شـراء أو عقـد أو اسـتثمار، يثبـت 
 الإفصاح قبل الإجراء ويطبق مسار سياسة تعارض المصالح، ولا يشارك صاحب المصلحة في الاعتماد المتعلق بالمعاملة.

 المادة المائة

ة أو اشتباه في احتيال أو إساءة استخدام، تحفظ المسـتندات والأدلـة وتوثـق الواقعـة، وترفـع إلـى عند اكتشاف مخالفة مالي
المــدير التنفيــذي. وإذا كانــت الواقعــة تتعلــق بالمــدير التنفيــذي أو تــدخل فــي اختصــاص مجلــس الإدارة فترفــع إلــى المجلــس، 

 وتطبق سياسة الإبلاغ عن المخالفات عند وجود بلاغ.

  بعد المائةالحادية  المادة

إذا ترتــب علــى المخالفــة مبلــغ أو أصــل مســتحق للجمعيــة، يتخــذ إجــراء الاســترداد ويثبــت مــا اســترد فــي الســجلات مــع ربطــه 
 بالواقعة الأصلية، ولا يمنع ذلك اتخاذ الإجراء الإداري أو النظامي الآخر.

 المادة الثانية بعد المائة

تســتوجب الإبــلاغ، تحــال إلــى الجهــة المختصــة دون تــأخير وفقــا للأنظمــة، مــع إذا تضــمنت الواقعــة شــبهة جريمــة أو مخالفــة 
 مراعاة عدم تنبيه المشتبه به في الحالات التي يمنع فيها ذلك.

 المادة الثالثة بعد المائة

عند اكتشاف عجز أو فقد أو تلف في عهدة أو أصل أو مخزون، يحـرر محضـر بالواقعـة ويثبـت فيـه وصـف الحالـة والموجـودات 
 محلها، وتحفظ المستندات وترفع للمدير التنفيذي، ولا تحمل المسؤولية على شخص إلا بعد ثبوت التقصير أو التعدي.

 المادة الرابعة بعد المائة

عنـــد تعطـــل الأنظمـــة أو الخـــدمات البنكيـــة، تســـتخدم النســـخ الاحتياطيـــة والوســـائل البديلـــة المتاحـــة لاســـتمرار المـــدفوعات 
 السجلات المالية، ويجري التواصل مع البنك إذا كان التعطل متعلقا بالخدمة البنكية. والرواتب والوصول إلى
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 المادة الخامسة بعد المائة

لا يســتثنى مــن إجــراء مــالي وارد فــي هــذا الــدليل إلا بمــذكرة تبــين ســبب الاســتثناء ومدتــه ونطاقــه، وتعتمــدها الجهــة صــاحبة 
 ز الاستثناء من حكم نظامي أو من شرط مانح أو متبرع.الصلاحية في العملية محل الاستثناء. ولا يجو

 الباب الثالث عشر: الأحكام الختامية

 المادة السادسة بعد المائة

 يتم إعداد النماذج والسجلات المالية وإلحاقها بهذا الدليل، وتعد جزءا مكملا له.

 المادة السابعة بعد المائة

الية، يعمل بما ورد في اللائحة الماليـة. وعنـد تعلـق التعـارض بصـلاحية أو حـد عند تعارض حكم في هذا الدليل مع اللائحة الم
 مالي، يعمل بمصفوفة الصلاحيات المالية النافذة.

 المادة الثامنة بعد المائة

يراجــع هــذا الــدليل عنــد تعــديل اللائحــة الماليــة أو مصــفوفة الصــلاحيات الماليــة أو لائحــة المشــتريات، أو عنــد صــدور متطلــب 
 ي تعديل إجراء من إجراءاته، ولا يعدل إلا بقرار من مجلس الإدارة.يقتض

 المادة التاسعة بعد المائة

 يعمل بهذا الدليل من تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة.

 

اعتمــد مجلــس إدارة جمعيــة الأمــراض المزمنــة دليــل الإجــراءات الماليــة والمحاســبية، في 
اجتماعه السادس للسنة الثانية من دورته الأولى، المنعقد بتاريخ 2026/10/11م.


